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لقــد اخــذ العــراق بنظــام القضــاء المــزدوج بصــورة قــانون التعــدیل الثــاني لقــانون 
) ٦٥( المعـدل لقـانون المجلـس رقـم ١٩٨٩لسـنة ) ١٠٦( مجلس شورى الدولة رقم 

وقد اثبت القضاء الإداري في العراق نجاحـه مـن خـلال مـا أصـدره مـن . ١٩٧٥لسنة 
كمـــا ، وأعطـــى كـــل ذي حـــق حقـــه ، انصـــف فیهـــا المـــواطنین ، رات وأحكـــام عدیـــدة قـــرا

وتبــدو واضـحة أهمیــة القضــاء الإداري ، انصـف الإدارة إذا كانــت كحقـه فــي اجراءاتهـا 
في امور مختلفة من خلال دراستنا لهذا الموضوع وتتمثل هذه الأهمیة في إن القضـاء 

وانــه ، وكــذلك یعــد قضــاء إنشــائیا ، نونیــة الإداري یعــد مظهــراً مــن مظــاهر الدولــة القا
ــــي المســــار ، قضــــاء متخصصــــاً  ــــب كونــــه یعمــــل مرشــــداً وموجهــــاً لــــلإدارة ف الــــى جان

.الصحیح وقد فصلنا ذلك في ثنایا البحث 
Abstract

The practical importance of the Administrative justice
adopts the system of double justice under the
promulgation of the second amendment of the council of
state Law No.106 of 1989 which is the amending law to
the Council of State Law No.65 of 1979.

The Administrative justice proves its success by the
decisions and judgments issued by it. These decisions
and judgments provides justice to the citizens and at the
same time the administrative justice is being justice to the
administration if it is right in its procedures.

By studying this subject, I think that the importance of
the administrative justice is very clear because it is one of
the legal aspects of the state. It is a creative and
specialized justice.



The administrative justice works as a guide and steer
to the administration because it leads it to the right way as
we discuss this subject in our research.

مقدمة
إن الإدارة ، یتوجب علیها ، أن تحترم في جمیع أعمالها وتصرفاتها مبدأ 

النصوص القانونیة فقط بل لابد من المشروعیة ، وهذا لا یمكن ضمانه عن طریق
إیجاد وسائل فعالة وكفیلة تلزم الإدارة في التقید بمبدأ المشروعیة ، ومنعها من 
التعسف في استخدام سلطاتها ، وهذا ما یستتبع بالضرورة رقابة أعمالها ، وإمكانیة 

.إلغاء المعیب منها ، والتعویض للأفراد المتضررین من ذلك 
ول إن رقابة مشروعیة أعمال الإدارة ، تتناولها ثلاثة أنواع من الرقابة ویمكن الق

.، هي الرقابة السیاسیة ، والرقابة الإداریة ، والرقابة القضائیة 
إن بعض أنواع الرقابة المشار إلیها ، لا یمكنها أن تحقق الغایة المنشودة منها على 

أساسي على اعتبارات وظروف أحسن وجه ، ذلك إن الرقابة السیاسیة تعتمد بشكل
سیاسیة ، كما إن الرقابة الإداریة لا تضمن الحیاد نظراً لان الإدارة صاحبة التصرف 
المعیب قد ترفض الاعتراف بالخطأ ، كما إنه لیس من مقتضیات العدالة والمنطق 
القانوني السلیم إن تكون الإدارة حكماً وخصماً في ذات النزاع ، لذلك تبقى الرقابة 
القضائیة من أهم صور الرقابة في الدولة القانونیة ، ذلك إن القضاء هو الجهة 
المؤهلة لحمایة مبدأ المشروعیة لما یتوفر له من ضمانات الحیاد والاستقلال في أداء 

ذلك إن القضاة كما. وظیفته في تحقیق العدالة وتطبیق القانون التطبیق السلیم 
نخبة من رجال الأمة ، أشربت نفوسهم احترام ((یصفهم المرحوم الأستاذ السنهوري

القانون ، وأغرس في قلوبهم حب العدل ، وهم بطبیعة وظیفتهم یؤمنون بمبدأ 
)) .المشروعیة 

یترتب على ما تقدم ، إن حقوق الأفراد وحریاتهم لا یمكن ، ضمانها بصورة 
لنظر لاستقلاله وحیاده جدیة وفعالة إلا في ظل الرقابة القضائیة ، لان القضاء با
كما إن هذه الرقابة . وتخصصه یتمكن من الفصل في المنازعات بكفاءة ونزاهة 

تؤدي من جهة أخرى ، إلى حرص الإدارة على القیام بإعمالها في حدود مبدأ 
المشروعیة حتى لا تتعرض للطعن فیها بالإلغاء ، أو طلب التعویض ، وحتى لا 



هرها في وضع غیر سلیم یتنافى مع أهداف وظیفتها ، یكشف القضاء انحرافها ، ویظ
والدول التي تعطي دوراً أساسیاً للقضاء في رقابة أعمال الإدارة لا تسلك سبیلاً واحداً 
في تحدید وتنظیم هذه الرقابة ، فمنها من ینتهج أسلوب القضاء الواحد ، بحیث یكون 

عات المدنیة والإداریة هناك تنظیم قضائي واحد یدخل في اختصاصه جمیع المناز 
ولكن هناك دولاً أخرى لا تسلك هذا الأسلوب ، وإنما تأخذ بنظام القضاء المزدوج ، 
فیكون إلى جانب القضاء العادي الذي یختص بالمنازعات المدنیة ، قضاء إداري 
مستقل ، یختص بالمنازعات الإداریة وتكون له بالتالي رقابة أعمال الإدارة 

.وتصرفاتها 
والدول التي أنشأت قضاءً إداریا إلى جانب القضاء العادي لا تمنحه نفس 
الأهمیة والاعتبار ، فقد تقتصر ولایته على إلغاء القرار الإداري المعیب لعدم 
مشروعیته ، وأحیانا تكون ولایته كاملة فتشمل دعوى الإلغاء والتعویض سواء أكانت 

أخرى یكون قضاء موازیاً في الأهمیة بدعوى منظمة أم بدعوى مستقلة ، وأحیانا
للقضاء العادي نظراً لاختصاصه الشامل لغالبیة القضایا الإداریة ، فیشمل النظر في 

.صحة القرارات الإداریة والعقود الإداریة وغیرها من المسائل الإداریة 
أما في العراق ، فانه بموجب أحكام قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شورى

، الذي استحدث ١٠/١/١٩٩٠والنافذ في ١٩٨٩لسنة ) ١٠٦(الدولة ذي الرقم 
بموجبه لأول مرة القضاء الإداري في العراق إلى جانب القضاء العادي فتقتصر 
مهمته على النظر في صحة القرارات والأوامر الإداریة التي تصدر عن الموظفین 

تي لیس لها مرجع قانوني للطعن وله والهیئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ال
الحق في إلغاء هذه القرارات التي تكون مشوبة بعیب عدم المشروعیة أو تعدیلها ، 
والحكم بالتعویض ، إن كان له ، مقتضى بناءً على طلب المدعي ، حسب أحكام 

. من قانون مجلس شورى الدولة ) ٧( من المادة ) ثانیاً ( من البند ) ط ( الفقرة 
ا بالإضافة إلى إن مجلس شورى الدولة یمارس وظیفة مجلس الانضباط العام ، هذ

والذي كان موجوداً قبل استحداث محكمة القضاء الإداري بموجب قانون التعدیل 
المشار إلیه وهذا المجلس ینظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الإداریة المتعلقة 

والذي اعتبر إحدى هیئات القضاء . طیة بشؤون الخدمة الوظیفیة والعقوبات الانضبا



وان استحداث القضاء الإداري في . الإداري بموجب قانون التعدیل المذكور سابقاً 
العراق كان یمثل نقطة تحول كبیرة في تطور القانون الإداري في العراق على الرغم 
اً من إن اختصاص القضاء الإداري بموجب قانون التعدیل المشار إلیه كان محدود

إلى حد ما ، ونأمل أن تتوسع اختصاصات القضاء الإداري في العراق إن شاء االله ، 
-:وذلك للأهمیة العملیة لهذا القضاء والتي نوضحها فیما یأتي 

إن دراسة أهمیة القضاء الإداري یتطلب منا بیان جوانبه المشرقة في مسار 
وذلك یظهر من خلال الجوانب حیاة الأفراد والمجتمع عموماً والمتقاضین خصوصاً 

-:المختلفة التي ندرسها في المطالب الآتیة

المطلب الأول
القضاء الإداري مظهر من مظاهر الدولة القانونیة

لا یمكننا أن نتصور في عصرنا الحاضر وجود دولة حدیثة ، لا تتبنى مبدأ 
بیر آخر ، إخضاع المشروعیة ، الذي یمكن أن نعبر عنه بسیادة حكم القانون ، وبتع

الدولة للقانون في جمیع صور نشاطاتها وفي مختلف التصرفات والأعمال التي 
تصدر عنها ، وهذا یعني إن جمیع الأعمال والتصرفات التي تقوم بها سلطات الدولة 
، ومنها السلطة الإداریة یجب أن تحترم مبدأ المشروعیة ، كما یجب وضع نظام 

لإدارة ومنعها من الخروج على الحدود المرسومة لها قضائي یتضمن رقابة أعمال ا
في القواعد القانونیة المعمول بها في الدولة مهما كان مصدرها سواء أكان هذا 
المصدر الدستور أم القانون أم النظام أم التعلیمات أم الاتفاقیات الدولیة المصادق 

رف الإداري والمبادئ علیها بقانون ، بالإضافة إلى المصادر غیر المكتوبة وهي الع
( من البند ) هـ ( العامة للقانون ، وقد أشار قانون مجلس شورى الدولة في الفقرة 

منه إلى أسباب الطعن بالقرار الإداري وهي في حقیقتها ) ٧( من المادة ) ثانیاً 
تتضمن العیوب التي تصیب القرار الإداري وهي عیب مخالفة القانون أو النظام أو 

، والخطأ في تطبیقها أو تفسیرها وكذلك عیب الشكل والإجراءات ، وعیب التعلیمات
عدم الاختصاص وعیب الانحراف في استعمال السلطة أو ما یعبر عنه أحیاناً بعیب 



إساءة استعمال السلطة أو التعسف في إستعمالها وان هذه العیوب جمیعاً أو إحداها 
داري كفیل بإلغائها وإعادة الأمور إلى إذا ما شابت قراراً إداریا ، فان القضاء الإ

.نصابها الصحیح على وفق القانون ، إذا ما رفع طعن بها أمامه 
وان القضاء الإداري في العراق حریص كل الحرص ، على حمایة مبدأ 
المشروعیة وصیانته وذلك من خلال الأحكام العدیدة التي یصدرها مجلس الانضباط 

الوظیفیة ، والعقوبات الانضباطیة وكذلك محكمة القضاء العام في مجال الخدمة
الإداري ، كما إن الهیئة العامة في مجلس شورى الدولة حریصة كل الحرص ، على 

قدم إلیها في ي تتالترسیخ المبادئ القانونیة المهمة من خلال الطعون التمییزیة 
، مستهدیة )١(اريالأحكام الصادرة من مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإد

في ذلك بالنظریات والأحكام التي قررها القضاء الإداري الفرنسي والمصري باعتبارها 
دولاً سبقت العراق في میدان القضاء الإداري ، ونتیجة الجهد المتواصل والحرص 
على نجاح تجربة القضاء الإداري في العراق ، فقد تكونت أحكام قضائیة كثیرة یمكن 

قانونیة المهمة منها في مجال حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم استخلاص المبادئ ال
المقررة قانوناً بما فیهم الموظفون وذلك من خلال التوفیق بین

المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وترجیح المصلحة العامة عند حدوث التعارض 
قضت من قانون مجلس شورى الدولة ) رابعا –٥( بینهما ومن الملاحظ إن المادة 

بان هیئة الرئاسة في المجلس تقوم كل ستة أشهر وكلما رأت ذلك برفع تقریر إلى 
دیوان الرئاسة تبین فیه ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشریع القائم أو 
غموض فیه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أیة جهة من جهات الإدارة أو 

ا النص في الواقع یعتبر من النصوص الجیدة في وهذ. مجاوزة تلك الجهات لسلطتها 

٤( ، ونصت المادة ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠( لقد صدر قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم . ١
والقرارات منه عن اختصاص المحكمة في النظر في الطعون المقدمة في الأحكام ) ثالثاً ____ 

/ ٢/ ٢٤الصادرة من محكمة القضاء الإداري وان القانون المذكور نفذ من تاریخ صدوره في  
.٢٠٠٥/ ٣/ ١٧في ) ٣٩٩٦(ونشر في الوقائع العراقیة العدد ٢٠٠٥



قانون مجلس شورى الدولة ، وهو نص مستحدث بموجب قانون التعدیل الثاني لقانون 
والذي یفسح المجال واسعا لتقدیم ١٩٨٩لسنة ) ١٠٦( مجلس شورى الدولة رقم 

المقترحات الخاصة بسد النقص في التشریع ، ومواكبة الأحوال الاجتماعیة 
.قتصادیة والسیاسیة السائدة في العراق والا

المطلب الثاني 
القضاء الإداري قضاء إنشائي

یوصف القضاء الإداري بأنه قضاء إنشائي استنباطي ، والسبب في ذلك یرجع 
إلى إن القانون الإداري قانون غیر مقنن على خلاف القانون المدني وقانون 
العقوبات وقانون التجارة ، على الرغم من وجود تشریعات كثیرة ومتفرقة في المسائل 

وقات مختلقة تبعاً للظروف والحاجات الإداریة ولكن هذه التشریعات تصدر في أ
المستجدة ، كما إنها لم تتضمن مبادئ عامة أو تعریفات ، ولكن على الرغم من كثرة 
هذه التشریعات المتفرقة ، فان هناك أموراً كثیرة جداً لا نجد لها حلاً ضمن نصوص 

وأحكامه في والواقع إن عملیة تجمیع قواعد القانون الإداري ومبادئه . هذه التشریعات 
متن واحد أو في مجموعة واحدة تبدو صعبة جداً بل ربما مستحیلة في الوقت 
الحاضر ذلك إن القانون الإداري حدیث النشأة بالإضافة إلى انه نشأ بصورة بطیئة 
ومتدرجة على ید القضاء وهو ما یزال في تطور مستمر متأثراً إلى حد كبیر بتطور 

دیة والسیاسیة ، وهذا بالحقیقة أدى إلى فسح المجال الظروف الاجتماعیة ، والاقتصا
واسعاً أمام القضاء الإداري في استنباط المبادئ والأحكام بما یتمتع به من حریة 
التقدیر الواسعة مراعیاً في ذلك متطلبات الظروف المستحدثة التي تملكها التطورات 

قد نجم عن ذلك و . الحاصلة في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 
استخلاص عدد كبیر من المبادئ القانونیة العامة ، ویرجع الفضل في إبراز أهمیة 
المبادئ إلى مجلس الدولة الفرنسي ، إذ بدأ منذ نشأته في استنباطها وإعلانها في 
أحكامه المتعددة ، وقد أعلن بشكل صریح عن هذه المبادئ بوصفها مصدراً من 

لمبادئ العامة التي كشف عنها مجلس الدولة الفرنسي مصادر المشروعیة ، ومن ا
على سبیل المثال ، مبدأ مساواة المنتفعین في خدمات المرافق العامة ، والمساواة 
أمام الضرائب ، والأعباء والتكالیف العامة ، ومبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة على 



مبادئ العامة التي الماضي ، كما إن القضاء الإداري المصري ، جاء ببعض ال
استنبطها مثل مبدأ عدم جواز الإثراء على حساب الغیر بدون سبب ، وضرورة توفیر 
الضمانات التي تكفل للمتهم حق الدفاع في المحاكمات التأدیبیة ، وذلك دون نص 

. قانوني یقرر ذلك 
ه وقد أوضحت المحكمة الإداریة العلیا في مصر طبیعة القضاء الإداري ودور 

إن : (( ........... الإنشائي ، حیث ذهبت في احد أحكامها الشهیرة إلى القول 
القضاء الإداري یتمیز عن القضاء المدني في انه لیس مجرد قضاء تطبیقي ، مهمته 
تطبیق نصوص مقننة مقدماً ، بل هو على الأغلب قضاء إنشائي لا مندوحة له من 

اعد لنظام قانوني قائم بذاته ینبثق من طبیعة وبهذا أرسى القو ... خلق الحل المناسب 
روابط القانون العام ، واحتیاجات المرافق ومقتضیات حسن سیرها ، وإیجاد مركز 

ستقل بها في هذا التوازن بین ذلك وبین المصالح الفردیة ، فابتدع نظریاته التي ا
)٢())........الشأن 

ون ، فان مجلس الدولة الفرنسي یعطیها أما بالنسبة لقوة المبادئ العامة للقان
قوة القانون ذاته الصادر عن السلطة التشریعیة وبالتالي تكون ملزمة للإدارة ، كما إن 

)٣(.المشرع یستطیع أن یعدلها أو یلغیها طالما اعتبرت لها قوة القانون 

تنظیمیاً أو قراراً ویترتب على ذلك إن الإدارة لا تستطیع أن تصدر قراراً إداریا 
إداریا فردیاً مخالفاً لأحد المبادئ العامة للقانون وألا تعرض تصرفها للإلغاء لمخالفته 

.مبدأ المشروعیة ، لان هذه المبادئ ، كما قلنا لها قوة القانون 

المطلب الثالث
السنة –قرار منشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا . ٢

) .٩٨( قاعدة رقم ) ١٥٧( القضیة رقم –) ٧٠٨( العدد الثالث ص –الأولى 

–نقلاً عن الدكتور عبد االله طلبة ١٩٦٢سنة –القانون الدستوري –محمد كامل لیلة . ٣
.وما بعدها ٢٦ص ١٩٧٦–١٩٧٥الرقابة على أعمال الإدارة ، دمشق 



القضاء الإداري قضاء تخصیصي
ورة الفرنسیة في منع المحاكم إن الأساس القانوني الذي استند علیه رجال الث

العادیة من الفصل في المنازعات الإداریة ، تكمن في الرغبة والحرص على حمایة 
الإدارة من تعسف المحاكم العادیة ، وإسرافها في التدخل في شؤون الإدارة والعمل 
على عرقلة نشاطها بحجة حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم والذي كان السبب في إنشاء 

ارة القاضیة أو الوزیر القاضي ثم في تطور لاحق أنشئ مجلس الدولة الفرنسي الإد
وكان دوره استشاریاً ثم في تطور آخر منح المجلس سلطة القضاءالمفوض وأصبح 
یصدر أحكاماً نهائیة وواجبة التنفیذ دون التوقف على مصادقة رئیس الدولة ، ولكن 

على رأسها مجلس الدولة الفرنسي ، قد یبدو ، من جهة أخرى إن المحاكم الإداریة و 
تناست اصل نشأتها ، وأصبحت بفضل قضائها المستنیر ملاذاً للإفراد ضد تعسف 

. )٤(الإدارة ، بل ووصلت في هذا السبیل إلى حلول لم تصل إلیها المحاكم العادیة
ویبدو إن السبب القدیم لإنشاء القضاء الإداري في فرنسا قد زال وحل محله سبب 

یتمثل في إن القضاء الإداري بما قرره من مبادئ قانونیة في أحكامه ، استطاع آخر
أن یخلق قانوناً جدیداً هو القانون الإداري الذي تتمیز قواعده عن قواعد القانون 
المدني ، وتنسجم مع طبیعة نشاط الإدارة وهدفها ، ولا تغفل في الوقت ذاته حمایة 

ا لا یمكن أن یقوم بهذه المهمة المتمثلة في إیجاد حقوق الأفراد وحریاتهم ، ومن هن
نقطة التوازن بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة إلا قضاء متخصص ، وهذا 
ما یحققه القضاء الإداري على أحسن وجه نظراً لطریقة تشكیله وصلاته بالإدارة 

ي أن وبالتالي فلكي ینجح القاضي في الاضطلاع بمهمة القضاء الإداري ، ینبغ
تتوافر لدیه ثقافة قانونیة متمیزة ، وتمرس مستمر ، وتطبیقات عملیة غیر منقطعة ، 

ص مشتركاً بین المحاكم العادیة الذي یلاحظ في بعض الحالات عندما یكون الاختصا. ٤
والقضاء الإداري ، فان مجلس الدولة الفرنسي یتخذ مواقف أكثر قسوة على الإدارة من المحاكم 

، إن الغي مجلس ١٩٢٤/ ٦/ ٥العادیة ، ویذكر الفقهاء على سبیل المثال انه حدث في 
ن قضت محكمة النقض الدولة الفرنسي قراراً صادراً عن احد العمد لعدم مشروعیته في حی

الفرنسیة في ذات التاریخ بان القرار سلیم لا تشوبه شائبة ، مشار إلى ذلك في كتاب الدكتور عبد 
.٨٢ص –االله طلبة 



وهذا لا یمكن أن یتم إلا بإنشاء محاكم تتخصص في مهمة الفصل في المنازعات 
.الإداریة 

وینبغي الإشارة إلى إن عامل التخصص لیس هو العامل الوحید في إنشاء 
ه من الممكن إنشاء محاكم متخصصة في نطاق القضاء القضاء الإداري وألا فان

العادي تتولى مهمة الفصل في المنازعات الإداریة على غرار المحاكم الجزائیة 
ومحاكم تنظیم التجارة ومحاكم الأحوال الشخصیة ، ولكن إلى جانب عامل 
التخصص توجد اعتبارات مستمدة من تشكیل محاكم القضاء الإداري وتوجد صلات 

رة بینها وبین الإدارة مما یجعلها تعرف مشاكلها وأسالیبها في العمل وبالتالي مستم
الإدارة تقبل إحكامها وتنفذها دون تردد بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى في فإن

الإفتاء والصیاغة القانونیة باعتبارها تشكیلات تابعة إلى مجلس الدولة تجعلها على 
.تظام سیر المرفق العام صلة بمتطلبات حسن الإدارة وان

نخلص من كل ما تقدم إلى انه على الرغم من إن القضاء الإداري في فرنسا ، 
قد فقد أساس وجوده التاریخي ، فقد توافرت له في الوقت الحاضر ، أسباب قانونیة 
واعتبارات فنیة حدیثة ، تبرر الاحتفاظ به ، وتعد مرتكزاً شرعیاً جدیداً لاستمرار 

ه ، مما لا شك فیه إن القضاء الإداري اقدر من القضاء العادي على الفصل وجود
في المنازعات الإداریة بحكم تخصصه وإلمامه بإعمال الإدارة وصلته بظروفها 
ومستلزماتها ، وهذا ما یؤكده استمرار وجود القضاء الإداري في كثیر من دول العالم 

لیة لدعمه وتعزیز وجوده وتوسیع ، ولا تزال تعقد مؤتمرات وندوات عربیة ودو 
.اختصاصاته 

المطلب الرابع
القضاء الإداري یعمل مرشداً وموجهاً لعمل الإدارة في المسار الصحیح إن دور 
القاضي الإداري لا ینحصر في التحقق من مشروعیة القرار المطعون فیه فقط ومن 
ثم الحكم بإلغائه لعدم مشروعیته بل إن لدوره تأثیراً أدبیا ومعنویاً فیما یصدره من 

ل ، حیث إن من خلال أیراد الحیثیات یحاول أحكام على عمل الإدارة في المستقب



أحیانا أن یوجه الإدارة بإتباع الطریق القانوني السلیم في معالجة الحالة المعروضة 
بدلاً من سلوك الإدارة الطریق غیر القانوني في معالجتها ، وهذا یظهر بجلاء من 

داري في خلال الأحكام التي یصدرها مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإ
العراق ، ونذكر على سبیل المثال ، إن إحدى الإدارات في أجهزة الدولة سلكت 
( طریق تفییض عدد من موظفیها دون إتباع الإجراءات التي نصت علیها المادة 

، وهي الاستعانة ١٩٦٠لسنة ) ٢٤( من قانون الخدمة المدنیة ذي الرقم ) ٣٣
الزائدة ، وقد طعن بعض هؤلاء الموظفین بهیئة من المفتشین للتحري عن الوظائف 

الذین عدوا فائضین بقرار تفییضهم وطلبوا إلغاءه ، وبعد تدقیق الأضابیر الشخصیة 
لكل واحد منهم ، والإطلاع على سیرتهم الوظیفیة ظهر إن أكثرهم من الموظفین 
الحاصلین على عدد من كتب الشكر والتقدیر ، كما ان التقاریر السریة المرفوعة

عنهم تشیر هي الأخرى إلى أدائهم الوظیفي بشكل جید ، وان القسم الكبیر منهم لدیه 
سنة ، كما لوحظ من جهة أخرى إن الإدارة في ) ١٥( خدمة وظیفیة تزید على 

الوقت الذي قامت بتفییضهم فإنها اتجهت الى تعیین بعض الموظفین الجدد ، وبعد 
ر إن القصد من تفییض هؤلاء الموظفین ، تدقیق أوراق الدعوى المقدمة فیها ، ظه

هو تقلیل عدد الموظفین لزیادة نسبة الحوافز التي ستصیب الموظفین الآخرین ، 
) ٣٣( لذلك فان الإدارة لم تتبع الإجراءات القانونیة المنصوص علیها في المادة 

لس المشار إلیها لغرض التثبت فعلاً من كونهم فائضین عن الحاجة ، لذلك اتجه مج
الانضباط العام إلى إلغاء قرارات تفییضهم ، ووجه في ذات الوقت من خلال 

( الحیثیات ، إلى عدم جواز التفییض ، وإذا كان الموظف قد ارتكب أخطاء وظیفیة 
فبالامكان محاسبته انضباطیاً ، ولا یمكن سلوك طریق التفییض كعقوبة ) إن وجدت 

فان وزارة المالیة التي تتبعها تلك الدائرة وعلى اثر إصدار هذه الأحكام ، . مقنعة 
. أصدرت إلیها توجیهاً بعدم تفییض موظفیها في المستقبل 

وعدم اعتبار التفییض عقوبة للموظف المخل بواجبات وظیفته ، وبالامكان تطبیق 
.قانون انضباط موظفي الدولة علیه



تأثیر في تقویم عمل وهكذا یظهر ، كیف إن قرارات مجلس الانضباط العام كان لها
بحیث حفز الوزارة إلى إصدار . الإدارة ، وتوجیهها بتطبیق القانون التطبیق السلیم 

.التوجیه المشار إلیه 

:مراجع البحث 
١٩٦٧القاهرة –قضاء الإلغاء –الكتاب الأول –الدكتور سلیمان الطماوي .١

.
الإسكندریة –للحق القرار الإداري مصدر –الدكتور سمیر عبد السید تناغو .٢

–١٩٧٢.
الدكتور علي محمد بدیر والدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي والدكتور .٣

.١٩٩٣بغداد –مبادئ وأحكام القانون الإداري –مهدي یاسین السلامي 
دمشق –الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة –الدكتور عبد االله طلبة .٤

١٩٧٦–١٩٧٥.
رقابة مجلس شورى الدولة على الأحكام الصادرة –تار الدكتور قیس عبد الس.٥

بحث منشور في –من مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإداري 
العدد الرابع سنة –بغداد –یصدرها بیت الحكمة –مجلة دراسات قانونیة 

٢٠٠٢.
.١٩٩١بغداد –القرار الإداري –ماهر صالح علاوي .٦
.في مصر –الإداریة العلیا بعض مجموعات أحكام المحكمة.٧


